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فليت شغرى! هل نسى الحافظ المقدام كلامه هذا فی هذا المقام؟ حيث جعل يلزم 
الطحاوى ومن وافقه بالزيادة التى وردت فى طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة 
وجعل يصححهاء وقد اعترف قبل بكونها مرجوحة؛ وصرح بترجيح طريق زهير 
وإسرائيل على سائر الطرق » وبكون ما سواهما مرجوحا لا يخلو عن مقال» وقد علم 
الخافظ أن هذه الزيادة ليست فى أحد هذين الإسنادين الذين رجخهما بل هى فى طريق 
معمر وغيره من الطرق المرجوحة التى لو صححناها لقوى الاضطراب فى سند اللحديث ِ 
ولسقط الحديث من أصله ولانهدم اسان الجواب الذى رفع به الاضظطراب عثهء فإن 
مبناه على ترجيح إحدى الطرق على غيرها فثبت أن المحفوظ إثما هى طريق زهيز أو 
إسرائيل» وما سواهما من الطرق مرجوح غير محفوظ ساقط عن الاعتبار؛ ومثلة لا 
يحتج به محدث ولا فقيهء فهذه المع ار لم تنبت تغبت بأنخد. هذين د 
الراجحين » ودونه القتاد . وي 

.قال العينى؟ وقد قال أو امس ين القصاراللكى: ا 
لا يصح؛ ولو صح فالاستدلال ؛ به لمن لا يشثر ط الثلائة قائم» لأنه اقتصر فى مؤضعين 
(أى موضع الغائط والبول) على ثلاثة» فخصل لكل منهما أقل من ثلاثة؛ وقول ابن 
حزم: هذا باطل لأن النص ورد فى الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاءء باطل 
كما لا يخفى” (۱: ۷۳۷) قلت: : هذا كلام فى اية القوة وقد ذكر الحافظ في الفتخ ف , 
الثرات ع الحمالات جنا رككة يجيا N‏ 

٠‏ وأما قول الحافظ : "يحتمل أن يكون اكتفى بالأمر الأول فلم يبرا الأمر بطب 
الغالت “ فأجاب عنه. العينى بأن: " الطحاوى استدل بصريح / النص مأ ذهب إليهء . 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا ؟ وأجاب عن قوله "و اكتفى بطرف أحدهما عن 
الثالث إلخ بأنه: ينافيه اشتراطهم العدد فى الأحجارء لانم مستدلون بظاهر قوله. 


(١)هدى‏ السارى ۸ ۱۰۷ و6٠‏ فصل ۸ طهارة حديث ..."م 


